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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٨البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

    
  مشروع قرار: بيلاروس    

    
  تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص    

    
  ،إن الجمعية العامة  
والأطفــال، الــذي للاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء  إذ تكــرر إدانتــها الــشديدة    

يــشكل جريمــة وخطــراً جــسيماً يهــددان كرامــة الإنــسان وســلامته البدنيــة، وحقــوق الإنــسان   
  والتنمية،
مـن أن الاتجـار بالأشـخاص لا يـزال، علـى الـرغم مـن        إذ تكرر الإعـراب عـن قلقهـا          

ل أحــد  التــدابير المتخــذة بــشكل متواصــل علــى الــصعد الــدولي والإقليمــي والــوطني، يــشكِّ         
ت الخطيرة التي يواجههـا المجتمـع الـدولي، ويعـوق أيـضاً التمتـع بحقـوق الإنـسان ويلـزم                     التحديا

  التصدي له على نحو أكثر تضافراً بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي،
ومـؤتمر القمـة      الالتزام الذي تعهد به قادة العـالم في مـؤتمر قمـة الألفيـة              وإذ تعيد تأكيد    

 العام الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعـني بالأهـداف الإنمائيـة              والاجتماع ٢٠٠٥العالمي لعام   
 بوضــع تــدابير فعالــة لمكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار       ،٢٠١٠ الــذي عقــد في عــام   ،للألفيــة

بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على الاتجار بالأشخاص وحماية ضـحاياه             
  وإنفاذ تلك التدابير وتعزيزها،
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 بأهمية خطة عمل الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، الـتي                موإذ تسلِّ   
، وإذ يـشدِّد علـى      ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٣٠ المؤرَّخ   ٦٤/٢٩٣اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها      

  أهمية تنفيذها بالكامل،
مل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضـعت مـن أجـل            أن خطة ع   وإذ تؤكد مجدداً    

  :القيام بما يلي
تشجيع التصديق العالمي علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                   )أ(  

عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة                  
تحــدة لمكافحــة الجريمـة المنظمــة عــبر الوطنيـة، وعلــى الــصكوك   عليـه، المكمِّــل لاتفاقيــة الأمـم الم  

الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتصدى للاتجار بالأشخاص، وتعزيـز تنفيـذ الـصكوك القائمـة                
  لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها السياسية والقانونيـة بمنـع الاتجـار        )ب(  
  حته؛بالأشخاص ومكاف

ــوطني          )ج(   ــصعيد ال ــى ال ــسق عل ــسَّق ومت ــى نحــو شــامل ومن ــصدي عل ــشجيع الت ت
  والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

الترويج لاتباع نهج يستند إلى حقوق الإنـسان ويراعـي الاعتبـارات الجنـسانية                )د(  
ظــم العدالــة والــسن في التــصدي لجميــع العوامــل الــتي تعــرِّض النــاس للاتجــار وتعزيــز تــصدي ن  

الجنائية في هذا المجـال، بوصـفهما عـاملين ضـروريين لمنـع الاتجـار بالأشـخاص وحمايـة ضـحاياه                     
  مرتكبيه؛ ومقاضاة
التوعية داخل منظومة الأمم المتحـدة ولـدى الـدول والجهـات المعنيـة الأخـرى               )هـ(  

  عامة؛ لجمهورأيضاً، كالقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام الدولية والوطنية وا
تعزيز التعـاون والتنـسيق بـين جميـع الجهـات المعنيـة، بمـا فيهـا الـدول الأعـضاء                       )و(  

والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، وفي مــا بــين مختلــف كيانــات  
  منظومة الأمم المتحدة، مع أخذ أفضل الممارسات القائمة والدروس المستخلصة في الاعتبار؛

 المتعلــق ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٩٠إلى قرارهــا  تــشير وإذ  
بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقـرارات الجمعيـة العامـة الأخـرى               

  ،)١(ةذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصر
_________________ 

 .٦٤/١٧٨  و٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦ و ٦١/١٨٠ و ٦١/١٤٤ و ٥٩/١٦٦ و ٥٨/١٣٧ و ٥٥/٦٧القرارات   )١(  
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 / تمـوز  ٢٥ المؤرخ   ٢٠١٣/٤١إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي      وإذ تشير أيضاً      
ــه  ــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص       ٢٠١٣يولي ــم المتحــدة العالمي ــذ خطــة عمــل الأم ــق بتنفي  المتعل

  وقرارات المجلس السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
 الوكـالات لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص في      دور فريـق التنـسيق المـشترك بـين         وإذ تؤكِّد   

تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، وإذ تحيط علماً مع التقدير بأنشطة مكتب الأمـم المتحـدة                
  المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك،

يـة لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص،      بـضرورة مواصـلة تعزيـز قيـام شـراكة عالم           وإذ تسلم   
وبضرورة مواصلة العمـل مـن أجـل اعتمـاد نهـج معـزز شـامل ومنـسق لمنـع الاتجـار ومكافحتـه                        
ولحمايــة ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص ومــساعدتهم بالاســتعانة بالآليــات الوطنيــة والإقليميــة         

  والدولية المناسبة،
ئيـة ودون الإقليميـة والإقليميـة        بأهميـة آليـات ومبـادرات التعـاون الثنا         وإذ تسلم أيـضاً     

والدولية، بما في ذلـك تبـادل المعلومـات بـشأن الممارسـات الـسليمة، الـتي تعتمـدها الحكومـات              
والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة لمعالجـة مـشكلة الاتجـار بالأشـخاص،                   

  وبخاصة النساء والأطفال،
اسع النطاق بين الـدول الأعـضاء والمنظمـات      بأن التعاون الدولي الو    وإذ تسلم كذلك    

ــة لخطــر الاتجــار      ــة أساســيٌ للتــصدي بفعالي ــة المعني ــة والمنظمــات غــير الحكومي ــة الدولي الحكومي
  وغيره من أشكال الرق المعاصرة، بالأشخاص 

 بأن ضحايا الاتجار غالباً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييـز والعنـف              وإذ تسلم   
ن بينـها نـوع الجـنس والـسن والإعاقـة والانتمـاء العرقـي والثقافـة والـدين                   على أسـس مختلفـة م ـ     

والأصــل الــوطني أو الاجتمــاعي، وأن هــذه الأشــكال مــن التمييــز قــد تتــسبب في حــد ذاتهــا في 
تفاقم الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال من عديمي الجنسية أو مـن غـير المـسجَّلين بعـد               

  تجار بالأشخاص،الولادة عرضة بوجه خاص للا
 على ضـرورة تعزيـز حقـوق ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص وحمايتـها وإعـادة                  وإذ تشدد   

  إدماجهم في المجتمع،
ــام للغايــة في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص،       وإذ تؤكــد    أن بنــاء القــدرات عنــصرٌ ه

تؤكـــد في هـــذا الـــصدد ضـــرورة تكثيـــف التعـــاون الـــدولي مـــن أجـــل مكافحـــة الاتجـــار     وإذ
وتقديم المساعدة التقنيـة إلى البلـدان بهـدف تعزيـز قـدرتها علـى منـع الاتجـار بجميـع                     بالأشخاص  

  أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية،
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 بأن اعتماد خطة العمل العالمية وإنـشاء صـندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني                وإذ تسلِّم   
هما مساهمة كبيرة في زيـادة      الطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سا       

الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لـضحايا الاتجـار             
  بالأشخاص،

 بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                   وإذ تسلم   
لـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة       الوطنية أُنشئ، وفقاً للاتفاقيـة، لتحـسين قـدرة ا    

ــذها، بمــا في ذلــك       ــة واســتعراض تنفي ــذ الاتفاقي ــة وللتــشجيع علــى تنفي العــابرة للحــدود الوطني
  بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،

، وتُعـرب  ٢٠٠٤ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٥٩/١٥٦ إلى قرارها    وإذ تشير   
إزاء عدد الحوادث المبلّغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض نـزع أعـضائهم،    عن بالغ قلقها  

  وإزاء استمرار الافتقار إلى بيانات موثوقة في ذلك الصدد،
طـة عمـل الأمـم     الدول الأعضاء وسائر أصحاب الشأن المذكورين في خ      تحث  - ١  

المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص علـى الاسـتمرار في المـساهمة في تنفيـذ خطـة العمـل               
تنفيــذاً كــاملا وفعــالا، بــسبل منــها تعزيــز التعــاون وتحــسين التنــسيق فيمــا بينــها لتحقيــق هــذا     

ــصلة إلى الق    ــة ذات ال ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي ــدعو المنظمــات الدولي ــذلك  الهــدف، وت ــام ب ي
  أيضاً، في إطار ولاية كل منها؛

 بالنتــائج الــتي توصــل إليهــا الاجتمــاع الرفيــع المــستوى الــذي عقدتــه   ترحــب  - ٢  
مـايو  / أيـار  ١٥ إلى   ١٣ في الفترة مـن      الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين في نيويورك       

 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية، والـتي برهنـت علـى جملـة أمـور       ٢٠١٣
  منها وجود إرادة سياسية صوب مضاعفة الجهود لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛

ــة في دورتهــا ال ــ   تقــرر  - ٣   ــيم التقــدم المحــرز في تنفيــذ خطــة العمــل العالمي سابعة  تقي
  لى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛إوالسبعين، وتطلب 

، في سـياق الحاجـة إلى زيـادة الـوعي بحالـة ضـحايا الاتجـار بالبـشر                   تقرر أيضاً   - ٤  
يوليــه يومــاً عالميــاً لإعــادة الكرامــة لــضحايا  / تمــوز٣٠وتعزيــز حقــوقهم وحمايتــها، تحديــد يــوم  

، وتــدعو جميــع ٢٠١٤، علــى أن يبــدأ الاحتفــال بــه كــل ســنة اعتبــاراً مــن عــام الاتجــار بالبــشر
الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخـرى،             

  فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم؛
دة المعـــني  للأنـــشطة الــتي يقــوم بهــا مكتـــب الأمــم المتح ــ    عــن دعمهــا   تعــرب   - ٥  

بالمخدرات والجريمة، وتكرر طلبها إلى الأمـين العـام أن يـزود لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                      
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بالدعم الكافي، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى المكتب بغرض توفير المـساعدة إلى         
  الدول الأعضاء بناء على طلبها؛

 بالمخدرات والجريمـة والأعـضاء الآخـرين في          مكتب الأمم المتحدة المعني    تشجع  - ٦  
فريق التنسيق المشترك بين الوكـالات لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص علـى القيـام، بمـا يتمـشى مـع                      
ولاياتهم الحالية، بتنفيذ خطـة العمـل العالميـة، وتـدعو في هـذا الـصدد المكتـب وغـيره مـن أعـضاء                     

مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وضـع  فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى التعاون  
 تنفيـذاً لخطـة العمـل العالميـة،         ٢٠١٦قائمة بالتدابير الملموسة التي يعتزم الفريق تطبيقها حتى عـام           

  ثم عرض تلك القائمة على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
بصفته الجهة الـتي تتـولى       مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،        تدعو  - ٧  

تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، وغيره من الوكالات ذات الصلة في منظومة              
  الأمم المتحدة، إلى زيادة أنشطة فريق التنسيق المشترك ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية؛

التعــاون مــع   مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة علــى    تــشجع  - ٨  
المنظمــات الدوليــة ذات الــصلة خــارج منظومــة الأمــم المتحــدة، ودعــوة تلــك المنظمــات والــدول 
ــشترك بــين الوكــالات،       ــسيق الم ــق التن ــشاركة في اجتماعــات فري ــالأمر إلى الم الأعــضاء المهتمــة ب

  حرزه من تقدم؛ على الجدول الزمني للفريق وعلى ما يُ باستمراروإطلاع الدول الأعضاء
بالدول الأعـضاء والمنظمـات الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني والقطـاع               تهيب    - ٩  

زيادة جهـود الوقايـة المبذولـة في البلـدان الأصـلية وبلـدان العبـور والمقـصد مـن                    والخاص إلى دعم    
ع الاتجار بجميـع أشـكاله وعلـى الـسلع المنتجـة والخـدمات         خلال التركيز على الطلب الذي يشجِّ     

   الاتجار بالأشخاص؛مة جراءالمقدَّ
ــب  - ١٠   ــضاً تهيـ ــار     أيـ ــريم الاتجـ ــل تجـ ــن أجـ ــا مـ ــلة جهودهـ ــات إلى مواصـ  بالحكومـ

بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي             
ار للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإدانـة ممارسـة الاتج ـ              

جرين والوسطاء ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، مـع كفالـة    بالأشخاص، والتحقيق في أعمال المتَّ    
الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحتـرام التـام لحقـوق الإنـسان الواجبـة لهـم، وتـدعو الـدول          

 مجـال  الأعضاء إلى مواصـلة دعـم وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة العاملـة بنـشاط في                    
  حماية الضحايا؛

جــر بهــم في  بمــشروع المبــادئ الأساســية بــشأن حــق للأشــخاص المتَّتحــيط علمــاً  - ١١  
 لمجلـس  ة الخاص ـة المقـرر ٧/٤تـه وفقـاً لقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان             الانتصاف الفعال، الذي أعدّ   

ــع إلى نت ــ        ــال، وتتطل ــساء والأطف ــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــة بالاتج ــسان المعني ــوق الإن ائج حق
  المشاورات الجارية في هذا الشأن؛
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 ممارسـة عقـد      مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة إلى سـنِّ               تدعو  - ١٢  
لي آليـات التنـسيق الوطنيـة المعنيـة بمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، بـصفة منتظمـة،               اجتماعات لممثِّ 

 المعلومـات بـشأن الممارسـات    وذلك بهدف ضمان جملة أمور منها تحسين التنسيق الدولي وتبادل        
  الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛

مة مـن الـدول الأعـضاء وغيرهـا مـن            بالإسهامات السابقة والجارية المقدَّ    ترحب  - ١٣  
ــار          ــضحايا الاتج ــات ل ــتئماني للتبرع ــم المتحــدة الاس ــصلحة في صــندوق الأم ــات صــاحبة الم الجه

  وبخاصة النساء والأطفال؛ بالأشخاص،
ــدير       تطلــب  - ١٤   ــصفته م ــة، ب ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم إلى مكتــب الأم

مواصلة تـشجيع الـدول وسـائر أصـحاب المـصلحة علـى تقـديم مـساهمات                  ، الاستئماني صندوقال
  للصندوق الاستئماني؛

 مــؤتمر الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  تــدعو  - ١٥  
 استكشاف الخيارات المتعلقة بإيجـاد آليـة مناسـبة وفعالـة لمـساعدة مـؤتمر الأطـراف في                   الوطنية إلى 

  استعراض تنفيذ الاتفاقية والنظر في إنشاء هذه الآلية في اجتماعه المقبل؛
ه مكتـب    الذي أعدّ  ٢٠١٢التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام       ب ترحب  - ١٦  

ه دُّعريمة، وتتطلع إلى التقرير المقبل مـن هـذا النـوع الـذي سـي              الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والج    
  ، وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية؛٢٠١٤كتب في عام الم

 الدول الأعضاء على تزويد المكتب المعـني بالمخـدرات والجريمـة ببيانـات              تشجِّع  - ١٧  
 نـزع أعـضائهم،      منـها  ضاغـر لأتستند إلى أدلة عن أنماط وأشكال وتدفقات الاتجار بالأشـخاص           

ــسُ  ــار        وكــذلك الن ــات عــن حــالات الاتج ــك، وبمعلوم ــى ذل ــة عل ــوافر أدل ــا في حــال ت ج والخلاي
  بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم وكذلك النسج والخلايا في حال توافر معلومات عن ذلك؛

 الــدول الأعــضاء والمــشاركين في العمليــات الجاريــة، بمــا في ذلــك الفريــق تــدعو  - ١٨  
لمفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، إلى مراعاة الالتزام بمكافحة الاتجار بالبـشر الـذي              العامل ا 

 والاجتمـاع العـام     ٢٠٠٥تعهد به زعماء العالم في مؤتمر قمـة الألفيـة ومـؤتمر القمـة العـالمي لعـام                   
لـدى   ،٢٠١٠  المعقـود في عـام     ،الرفيع المستوى للجمعية العامة بـشأن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة           

  ؛٢٠١٥صياغة خطة التنمية لما بعد عام 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا التاسـعة والـستين                 تطلب  - ١٩  

  .تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
  


	الدورة الثامنة والستون
	اللجنة الثالثة
	البند 108 من جدول الأعمال
	منع الجريمة والعدالة الجنائية
	بيلاروس: مشروع قرار

	تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
	إن الجمعية العامة،
	إذ تكرر إدانتها الشديدة للاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يشكل جريمة وخطراً جسيماً يهددان كرامة الإنسان وسلامته البدنية، وحقوق الإنسان والتنمية،
	إذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الاتجار بالأشخاص لا يزال، على الرغم من التدابير المتخذة بشكل متواصل على الصعد الدولي والإقليمي والوطني، يشكِّل أحد التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي، ويعوق أيضاً التمتع بحقوق الإنسان ويلزم التصدي له على نحو أكثر تضافراً بشكل جماعي وشامل على الصعيد الدولي،
	وإذ تعيد تأكيد الالتزام الذي تعهد به قادة العالم في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في عام 2010، بوضع تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها من أجل التصدي للطلب على الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه وإنفاذ تلك التدابير وتعزيزها،
	وإذ تسلِّم بأهمية خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 64/293 المؤرَّخ 30 تموز/يوليه 2010، وإذ يشدِّد على أهمية تنفيذها بالكامل،
	وإذ تؤكد مجدداً أن خطة عمل عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضعت من أجل القيام بما يلي:
	(أ) تشجيع التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي تتصدى للاتجار بالأشخاص، وتعزيز تنفيذ الصكوك القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	(ب) مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز التزاماتها السياسية والقانونية بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته؛
	(ج) تشجيع التصدي على نحو شامل ومنسَّق ومتسق على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	(د) الترويج لاتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان ويراعي الاعتبارات الجنسانية والسن في التصدي لجميع العوامل التي تعرِّض الناس للاتجار وتعزيز تصدي نظم العدالة الجنائية في هذا المجال، بوصفهما عاملين ضروريين لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه؛
	(هـ) التوعية داخل منظومة الأمم المتحدة ولدى الدول والجهات المعنية الأخرى أيضاً، كالقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام الدولية والوطنية والجمهور عامة؛
	(و) تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما فيها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي ما بين مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة، مع أخذ أفضل الممارسات القائمة والدروس المستخلصة في الاعتبار؛
	وإذ تشير إلى قرارها 67/190 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المتعلق بتحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصرة()،
	وإذ تشير أيضاً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/41 المؤرخ 25 تموز/ يوليه 2013 المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وقرارات المجلس السابقة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
	وإذ تؤكِّد دور فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية، وإذ تحيط علماً مع التقدير بأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك،
	وإذ تسلم بضرورة مواصلة تعزيز قيام شراكة عالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبضرورة مواصلة العمل من أجل اعتماد نهج معزز شامل ومنسق لمنع الاتجار ومكافحته ولحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم بالاستعانة بالآليات الوطنية والإقليمية والدولية المناسبة،
	وإذ تسلم أيضاً بأهمية آليات ومبادرات التعاون الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن الممارسات السليمة، التي تعتمدها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،
	وإذ تسلم كذلك بأن التعاون الدولي الواسع النطاق بين الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أساسيٌ للتصدي بفعالية لخطر الاتجار بالأشخاص ‏وغيره من أشكال الرق المعاصرة،
	وإذ تسلم بأن ضحايا الاتجار غالباً ما يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي، وأن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم الاتجار بالأشخاص، وأن النساء والأطفال من عديمي الجنسية أو من غير المسجَّلين بعد الولادة عرضة بوجه خاص للاتجار بالأشخاص،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتها وإعادة إدماجهم في المجتمع،
	وإذ تؤكد أن بناء القدرات عنصرٌ هام للغاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف التعاون الدولي من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان بهدف تعزيز قدرتها على منع الاتجار بجميع أشكاله، بما في ذلك دعم برامجها الإنمائية،
	وإذ تسلِّم بأن اعتماد خطة العمل العالمية وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ساهما مساهمة كبيرة في زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الاتجار بالأشخاص،
	وإذ تسلم بأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أُنشئ، وفقاً للاتفاقية، لتحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وللتشجيع على تنفيذ الاتفاقية واستعراض تنفيذها، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه،
	وإذ تشير إلى قرارها 59/156 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتُعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد الحوادث المبلّغ عنها بشأن الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، وإزاء استمرار الافتقار إلى بيانات موثوقة في ذلك الصدد،
	1 - تحث الدول الأعضاء وسائر أصحاب الشأن المذكورين في خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على الاستمرار في المساهمة في تنفيذ خطة العمل تنفيذاً كاملا وفعالا، بسبل منها تعزيز التعاون وتحسين التنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف، وتدعو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة إلى القيام بذلك أيضاً، في إطار ولاية كل منها؛
	2 - ترحب بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة خلال دورتها السابعة والستين في نيويورك في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 2013 بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية، والتي برهنت على جملة أمور منها وجود إرادة سياسية صوب مضاعفة الجهود لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛
	3 - تقرر تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية في دورتها السابعة والسبعين، وتطلب إلى الأمين العام أن يتخذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد؛
	4 - تقرر أيضاً، في سياق الحاجة إلى زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها، تحديد يوم 30 تموز/يوليه يوماً عالمياً لإعادة الكرامة لضحايا الاتجار بالبشر، على أن يبدأ الاحتفال به كل سنة اعتباراً من عام 2014، وتدعو جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم؛
	5 - تعرب عن دعمها للأنشطة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتكرر طلبها إلى الأمين العام أن يزود لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدعم الكافي، وتدعو الدول الأعضاء إلى تقديم التبرعات إلى المكتب بغرض توفير المساعدة إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها؛
	6 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأعضاء الآخرين في فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص على القيام، بما يتمشى مع ولاياتهم الحالية، بتنفيذ خطة العمل العالمية، وتدعو في هذا الصدد المكتب وغيره من أعضاء فريق التنسيق المشترك بين الوكالات إلى التعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وضع قائمة بالتدابير الملموسة التي يعتزم الفريق تطبيقها حتى عام 2016 تنفيذاً لخطة العمل العالمية، ثم عرض تلك القائمة على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	7 - تدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة التي تتولى تنسيق أعمال فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، وغيره من الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، إلى زيادة أنشطة فريق التنسيق المشترك ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل العالمية؛
	8 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة خارج منظومة الأمم المتحدة، ودعوة تلك المنظمات والدول الأعضاء المهتمة بالأمر إلى المشاركة في اجتماعات فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، وإطلاع الدول الأعضاء باستمرار على الجدول الزمني للفريق وعلى ما يُحرزه من تقدم؛
	9 - تهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم وزيادة جهود الوقاية المبذولة في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد من خلال التركيز على الطلب الذي يشجِّع الاتجار بجميع أشكاله وعلى السلع المنتجة والخدمات المقدَّمة جراء الاتجار بالأشخاص؛
	10 - تهيب أيضاً بالحكومات إلى مواصلة جهودها من أجل تجريم الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، بما في ذلك لأغراض استغلال الأطفال في العمل والاستغلال الجنسي للأطفال، واتخاذ تدابير لتجريم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإدانة ممارسة الاتجار بالأشخاص، والتحقيق في أعمال المتَّجرين والوسطاء ومقاضاتهم وإدانتهم ومعاقبتهم، مع كفالة الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار والاحترام التام لحقوق الإنسان الواجبة لهم، وتدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بنشاط في مجال حماية الضحايا؛
	11 - تحيط علماً بمشروع المبادئ الأساسية بشأن حق للأشخاص المتَّجر بهم في الانتصاف الفعال، الذي أعدّته وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 7/4 المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وتتطلع إلى نتائج المشاورات الجارية في هذا الشأن؛
	12 - تدعو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى سنِّ ممارسة عقد اجتماعات لممثِّلي آليات التنسيق الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بصفة منتظمة، وذلك بهدف ضمان جملة أمور منها تحسين التنسيق الدولي وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص؛
	13 - ترحب بالإسهامات السابقة والجارية المقدَّمة من الدول الأعضاء وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
	14 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته مدير الصندوق الاستئماني، مواصلة تشجيع الدول وسائر أصحاب المصلحة على تقديم مساهمات للصندوق الاستئماني؛
	15 - تدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى استكشاف الخيارات المتعلقة بإيجاد آلية مناسبة وفعالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في استعراض تنفيذ الاتفاقية والنظر في إنشاء هذه الآلية في اجتماعه المقبل؛
	16 - ترحب بالتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص لعام 2012 الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتتطلع إلى التقرير المقبل من هذا النوع الذي سيعدُّه المكتب في عام 2014، وفقاً لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية؛
	17 - تشجِّع الدول الأعضاء على تزويد المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ببيانات تستند إلى أدلة عن أنماط وأشكال وتدفقات الاتجار بالأشخاص لأغراض منها نزع أعضائهم، وكذلك النسُج والخلايا في حال توافر أدلة على ذلك، وبمعلومات عن حالات الاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم وكذلك النسج والخلايا في حال توافر معلومات عن ذلك؛
	18 - تدعو الدول الأعضاء والمشاركين في العمليات الجارية، بما في ذلك الفريق العامل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، إلى مراعاة الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تعهد به زعماء العالم في مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، المعقود في عام 2010، لدى صياغة خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

